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Abstract: 

Installment selling is one of the common transactions in our present 

time، due to the increasing demand and economic changes. This type of sale 

allows the buyer to acquire goods or other items through an easy process، 

paying for them in specified installments. I have written this research to 

clarify the ruling، conditions، and regulations of installment sales. I have 

summarized it in a way that facilitates the reader’s understanding and 

enables the correct application of these transactions in accordance with the 

principles of Sharia. 

Keywords: Installment Sale، Islamic Jurisprudence، Financial Transactions، 

Riba. 

  :ص ــــــــــــملخال

المتداولة في عصرنا       المعاملات  بالتقسيط من  الحاجة   الحاضر،البيع  لتزايد  نظراً 

السلع أو غيرها بطرق   علىهذا البيع يتيح للمشتري الحصول   .والتغيرات الاقتصادية

يدفعها   محددة  علىميسّرةِ  بيع  .أقساط  وشروط  حكم  فيه  مبيناً  البحث  هذا  كتبتُ  وقد 

يسَهُلَ    وضوابطه،التقسيط   كي  فيه  وتطبيقه   به،  الانتفاعالقارئ    علىوأوجزتُ 

 .بالصورة الصحيحة بما يتوافق مع مبادئ الشريعة

 البيع بالتقسيط، الفقه الإسلامي، المعاملات المالية، الربا. ة:ـــــالكلمات المفتاحي

 المقدمة 

 –وعلى آله وصحبه ومن اهتدي بهداه   ،الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله     

 أما بعد  

ج  المالية  المعاملات  الناس  زء  ـــــفإن  حياة  من  تحقيق   ،أساسي  في  تسُهم  حيث 

والتي شاع تداولها في   ،ومن هذه المعاملات   ،ؤونهم الاقتصاديةـــوتنظم ش  ،احتياجاتهم

mailto:a.abdulqadir@zu.edu.ly
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وخاصة ،  والذي يحظى بشعبية متزايدة في السوق    ،"طبالتقسيعصرنا الحاضر "البيع  

العالم وفي بلادنا خصوصاً  التي يشهدها  التغَّيرات الاقتصادية  البيع لجأ   ،في ظل  هذا 

الناس لشراء حاجاتهم   الحديث وهذه   ،منازلهم  وتأثيث إليه كثير من  وشراء مركوبهم 

حالٍ  بثمنٍ  شراؤها  يتعذر  قد  على   ،الأشياء  الحصول  للمشتري  يتُيح  البيع  هذا  فَصَار 

 وذلك بدفع ثمنها على أقساط محددة. ،السلع بطريقة ميسّرة

التقسيط" "بيع  إلى  الحاجة  تزايد  في    ،ومعرفة حكمه وشروطه  ،ومع   تطبيقه والنظر 

يتوافق مع    ،العملي بما  فيه    ،الشريعة  مبادئوالتعامل معه  البحث موضحاً  هذا  كتبت 

القارئ الانتفاع بها واقتضت طبيعة البحث أن يقسم على  بطريقة موجزة يسهل على 

 النحو الآتي: 

الثاني: أهمية معرفة حكم بيع  التقسيط، والمطلب الأول: مفهوم بيع   التقسيط، المطلب 

 المطلب الثالث: التطبيق العملي لبيع التقسيط: 

فما كان فيه من توفيق فمن الله وحده وما كان فيه من خطأ او زلل أو   ،هو جهد المُقلَّ و 

 ،ولا حول ولا قوة إلا بالله   ،والله ورسوله منه براء  ،تقصير وخلل فمنّي ومن الشيطان

آله   وعلى  محمد  سيدنا  على  وبارك  وسلم  اللهم  الطاهرين  هوصحب وصلى   ، الطيبين 

 وعلى كل ما سار على نهجهم إلى يوم الدين. 

   :التقسيطمفهوم بيع  ــ    المطلب الأول

وهـو مــنَ  ،إذا أعطــاهُ الإنسـان لغيـره بـثمن ،بـاعَ الشـيءَ يبيعـه ة:ـــــــاللغالبيـع يـي  

يقُـال: "بـاع فـلان" إذا   ،والشـراء بمعنـى البيـع  ،يطُلق البيـع بمعنـى الشـراء  ،الاضداد 

 .(20 -يوسف )  ﴾بِثمََنٍ بخَْسٍ دَرَاهِمَ مَعْد ودَةٍ  وَشَرَوْه  ﴿قال تعالى:  .وإذا باع ،اشترى

لا يبيـع  الرلـ   ىلـ  قال: " –صلى الله عليه وسلم   –وفي الحديث ان النبي    ،أي باعُوه

، الـرازي، 2/177، 1994ابـن عبـاد، لا يشـتري علـى شـرا)ه ):  أيْ    .(1992)البخاري،  "  بيع أخِيهِ..

 .(43، ص1999

فقـالوا: بأنـه:  ،بعض الفقهاء البيع تعريفـاً مجمـلاً  عرّف :لاحـــــالاصطمعن  البيع يي 

 .(3/372، 1984، الرملي)"مقابلة شيء بشيء على وجه المعارضة" 

وعيادةُ المريض فإن فيه مقابلة شيء بشيء  ،وخرج بهذا التعريف ابتداء السلام وردهُّ   

 .لكن لا على وجه المعارضة

لُ الملـك بوجـه جـا)ز"   ه بأنـه: نَقـْ فَـ وجـاء ،  .(2/132، 1994العـدوي، )ومن الفقهاء مـن عرَّ

 .(22/130، 2007، الشنقيطي)بتعريف آخر بأنه: "مبادلة المال بالمال تمليكاً بالتراضي" 

وبمعنـى  ،وبالنظر في كل التعريفات السابقة يَتبيّن أنهـا تتفـقُ فـي وحـدة المضـمون    

 .آخر يمُكن أن يقُال اختلاف لفظي مع اتفاق معنوي
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 ،ومن هنا فليس هناك مجال للموازنـة بـين التعريفـات السـابقة لاتفاقهـا فـي المضـمون

ف به  .والمقصود مِنَ المعرَّ

ومنـه  ،تقول أقسط الرجل وهـو مقسـط ،العدل ،بكسر القاف القِسط :لغةمعن  التقسيط 

طِينَ  ﴿:  -تعالى -قوله  قْسـِ َ ي حِبُّ الْم  م بفـتح القـاف الجـور ـــوالقس ، (8 -الممتحنـة ) ﴾إنَِّ اللََّّ

نَّمَ حَطَبـا    ﴿:    -تعالى  -قال    ،والعدول عن الحق ا الْقاَسِط ونَ يكََان وا لِجَهـَ  .(15  -الجـنّ  )  ﴾وَأمََّ

 .يقُال: تقسطنا الشيء بيننا ،ومن معاني القسط أيضاً الحصة والنّصيب والميكال

، يالجـوهرأي حصتهُّ ) ،يقُالُ: أخَذَ كُلّ من الشركاء قسطه ،ط: الحصةُ من الشيءــــوالقس

 .(7/377ه،  1414، ابن منظور، 3/1152، 1987

قه وجعلـه رّ ــــف أي: ،يقـال: قسـط المـال بيـنهم ،وجاء التقسيط بمعنـي تفريـق الشـيء  

 .ولعل هذا التعريف ينطبق على بيع التقسيط في واقعنا المعاصر أجزاء معلومة.

  :معن  بيع التقسيط يي الاصطلاح

ً   ،طالتقسـيتعريف محدد لبيـع    القدامىرد في كتب الفقهاء  ـــلم ي     ،ولـم يفـردوُا لـه بابـا

فالبيع كما ورد عنـدهم إمـا   ،وإنما ذكر في معرض حديثهم في مسألة البيع بثمن مؤجل

أو مؤجلاً بمعنى تسليمه فـي وقـت   ،بمعنى تسليم الثمن في مجلس العقد   ،أن يكون حالا

إلاَّ أن بعض الفقهـاء والبـاحثين المعاصـرين قـد أعطـوا مفهومـاً لبيـع التقسـيط .  لاحق

فعلى سبيل المثال لا الحصر عرّفه بعضهم بأنه: "ما اشـترط أداؤه أجـزاء   ،بخصوصه

ه "عقـد  ،وجاء في تعريف آخر .(6/131، 2016، إبراهيم فاضل)معلومة في أوقات معيّنة"   بأنّـَ

فـي أوقـات معلومـة"   ،يؤدي مفرقاً على أجـزاء معلومـة  ،بثمن مؤجل  ،علي مبيع حال

 .وهذا التعريف جامعُ لكل عقود هذا البيع .(34، ص 2003،  التركي)

 :معرية حكم بيع التقسيط    ــ أهمية  المطلب الثاني

وهذا واقع فـي   ،ونقص في السيولة النقدية  ،في ظل زيادة الحاجات من سلع وخدمات   

وانتشـار المعـاملات الماليـة الحديثـة أفـراد أو مؤسسـات أصـبح لازمـاً   ،بلادنا الحبيبة

والتزام ضوابطه لتجنّب الوقوع فـي المحظـورات  ،معرفة الحكم الشرعي لبيع التقسيط

 ."مثل الربا أو الغرر "الجهاله

بالإضافة إلى أن معرفة حكم بيع التقسيط يساعد في نشر الوَعْي والثقافة الماليـة بـين   

ويحُفزهم على الالتزام بالتعاملات المالية الحلال في زمن جَهل كثير مِنَ الناس   ،الناس

والجهل بهكذا أحكام قد يوقع الناس في الربا   ،بأحكام البيوع جملة وبيع التقسيط خاصة

 .أو الغرر دون أن يشعر البا)ع والمشتري ،أو أكل أموال الناس بالباطل

 صلى الله عليه وسلم  –أن النبي  ،-رضي الله عنه  –جاء في الحديث عن أبي هريره 
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ن حـلال أم مـن   ،لا يبُـالى المـرء بمـا أخـذ المـال  ،قال: "ليأتينّ على الناس زمان  – أمـِ

 .(1992)البخاري، حرام" 

  :التقسيطحكم بيع 

وذلك بسبب حاجة   ،من المعاملات التي شاع العمل بها في الآونة الأخيرة  التقسيط  بيع 

ً  ،والتقلبات الاقتصادية في بلادنا ،الناس  .وكذلك شح السيولة النقدية كما ذكرت آنفا

ه مـن البيـوع المسـتحدثة   فكمـا ذكـرت  ،وقبل الشروع في حكم هذا البيع أنوهُ علـى أنّـَ

سابقاً في هذا البحث أنه لم يرد في كتب الفقهاء القدامى نـص صـريح علـى هـذا النـوع 

وقد ورد تحت باب البيوع الفاسدة عند بعض الفقهاء أو فـي بـاب بيـع الآجـل   .من البيع

 .(3/174، 1994، الإمام مالك، 5/201، 1966)ابن عابدين، عند البعض الآخر 

  :أقوال الفقهاء يي بيع التقسيط

  :اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع على قولين

 ،فالزيـادة فـي الـثمن نظيـر الآجـل ،لأنـه مـن بـاب الربـا ،بعـدم الجـواز القـول الأول:

وهذا القـول لأبـي بكـر الخصـاص مـن فقهـاء الحنفيـة   ،كالزيادة في الدين نظير الآجل
 .(1/566، 1994)الجصاص الحنفي،  

 1328، الكاسـاني، 2/84، 1952الـدردير، )وهو رأي الجمهور  ،أن البيع جا)ز يرىالثاني:  القول  

 .(9/339، 1991النووي، ، 5/157ه ،  

فسأقتصر على ذكر أدلتهم   ،وهو رأي الجمهور عليه مدار العمل  ،وبما أنَ القول الثاني

 .وبيانها

  :أدلة قول الجمهور ىل  لواز بيع التقسيط كما يلي

باَ﴾قول الله تعالى: ﴿ مَ الرِِّ عمـوم هـذه الآيـة دليـل علـى  .(275 -البقرة ) وَأحََ َّ اللََّّ  الْبَيْعَ وَحَرَّ

 :-جـل وعـلا  –وقـول الله   .(3/356،  1964)القرطبي،  إباحة البيوع في الجملة دون التفصيل  

لان البيـع بالمؤجـل  ،والرضـا ثابـت  .(29 -النساء )﴾  إلا أنَْ تكَ ونَ تجَِارَة  ىَنْ ترََاضٍ مِنْك مْ ﴿

إنمـا يأخـذُ  ،فما يأخذهُ البا)ع زيادة فـي الـثمن بسـبب التأجيـل  ،طريق من طرق التجارة

ة   نَ   .(6/131،  2016،  فاضـل)ثمن غَلّـ بـذلك تكـون الزيـادة داخلـة فـي عمـوم مـا أحلـه الله مـِ

 .التجارة

رضي الله عنهمـا   –بن عمرو بن العاص    عبد اللهواستدل الجمهور من السنة بحديث    

أن أبعـث جيشـاً علـى إبـل كانـت   –صلى الله عليه وسـلم    –قال: "أمرني رسول الله    –

الإمـام أحمـد، )فنفدت الإبل وأمرني أن أشتري البعير بالبعيرين إلى إبـل الصـدقة"    ،عندي

2001 ،11/597). 

 نظير  ،فصارت قيمته ببعيرين وثلاثة ،وجه الدليل من الحديث تعبير ثمن البعير الواحد 
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 .تأجيل الثمن

صـل فـي العقـود الإباحـة إذا تمـت برضـا المتعاقـدين واستدلوا بالمعقول فقـالوا: إن الأ
 .(3/278، 1998،  القرافي )

وما لم يرد نص قطعـي علـى تحـريم بيـع التقسـيط فيبقـي الحكـم علـى الأصـل وهـو   

فحاجة النـاس داعيـة إلـى هـذا   ،الإباحة والمصلحة أيضاً تقتضي الأخذ برأي الجمهور

فكثيـر مـن النـاس يتعـذر عليـه شـراء   ،فليس الكل يملك ثمـن الحـال  ،النوع من البيوع

فمن الأولى العمل بهذا  ،بعض السلع خصوصاً في واقعنا الحاضر نتيجة غلاء الأسعار

 .البيع رفعاً للضرر وتيسيراً لقضاء حوا)ج الناس

 :التطبيق العملي لبيع التقسيط  ــ    المطلب الثالث

بالتقسيط     يقصد  من  كثرة  يلُاحظ  التقسيط  بيع  في  اليوم  الناس  تعاملات  في  المتأمل 

  :ولا يخلو هذا من أمرين ،أي وسيلة لأخذ المال ،التذرع إلى أخذ النقود 

  .بيع العينة أو التورّق

يبه إلى حكم هذين  نوجَب الت   ،أن لا يكون ذريعة للربا  ،وبما أن من ضوابط بيع التقسيط

  :الأمرين

 .عرفه الفقهاء بأنه: بيع شيء بثمن مؤجل تم شراؤه نقداً بأقل مما باعه به  بيع العينة

  " قدره  مؤجل  بثمن  ما  لشخص  سيارة  تاجر  يبيع  أن  البيع  هذا  "  40000وصورةُ 

أي بأقل مما باعه بـ "   ،"30000يبيعها للتاجر نفسه بمبلغ "    ،ثم بعد إتمام البيع  ،دينار

 ." دينار10000

( والحنابلة  والمالكية  الحنفية  العلماء  جمهور  عند  حرام  البيع  هذا  الدردير، وحكم 

 .(8/427ه،  1428، ابن عثيمين، 325/ 5،  1966، ابن عابدين، 3/83، 1952

 .(1991وخالفهم الإمام الشافعي الذي يري بجوازه )النووي، 

 .وسأذكر دليل الجمهور في التحريم لأنَّ عليه مدار الفتوى عند علماء البلد 

قال:   –رضى الله عنهما    –في تحريم بيع العينة ما روي عن ابن عمر    الدلي  الأول

وأخذتم أذناب   ،إذا تبايعت م بالعينة"  يقولُ:    –صلى الله عليه وسلم    –سمعت رسول الله  

بالزرع  ،البقر الجهاد  ،ورضيت م  ترلعوا   ،وتركتم  ينزىه حت   لا  ذ لاًّ  ىليكم  سلِّط الله 

وفي الحديث إشارة إلى أن من أسباب الذل بيع العينة    .(291/ 3،  1950،  )أبو داود  إل  دينكم"

 .فدلّ على تحريمه –

خصوصـاً  ،وما دلّ على الحـرام حـرام ،أن بيع العينة وسيلة إلى الربا :يـــالدلي  الثان

لهذا تراهما لا يباليان بحال السـلعة  ،وإنما القصد النقود  ،ين لم يقصدا السلعةن المتبايعا
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وإنما لك  امـر  مـا   ،إنما الاىمال بالنيات  وكما قال: صلى الله عليه وسلم: "  ،وقيمتها

 .(2/3، 1992)البخاري،  " نوى...

ق وهـو الـدراهم بمعنـى أن يشـتري الرجـل السـلعة   ،من الورق    البيع الثاني هو التورِّ

نتيجـة للظـروف  ،وهـذا النـوع مـن البيـع منتشـر فـي الواقـع ،لغير قصـد الانتفـاع بهـا

   .فيكـون مقصـود المشـتري هـو المـال  ،ونقـص السـيولة النقديـة فـي البلـد   ،الاقتصادية

ثـم   ،" دينـار20000ومثال هذا البيع أن يشتري شخص سـيارة بـثمن مؤجـل بمبلـغ "  

 ." دينار15000يبيعها لطرف ثالث "لا لنفس التاجر" بمبلغ " 

وكـلّ مـا   ،لأن الناس بحاجة إلى هذا النوع من البيـوع  ،وهذا البيع أجازهُ بعض العلماء

م تحريم الوسا)ل فإنه يباحُ للحاجة ــحُ   .(2/294، 2019، القيم)ابن رَّ

  :ضوابط بيع التقسيط

وفتـاوي العلمـاء أسـتخلص أهـم الضـوابط لبيـع   ،من خلال الاسـتقراء فـي كتـب الفقـه

  :وهي كما يلي ،التقسيط

 ً فبعض التجار أو غيرهم مـن عامـة النـاس يبيـع  ،أن يكون البا)ع مالكاً للسلعة ملكاً تاما

 .وهو منهي عنه ،وهذا باب ما لا تملك ،السلعة قبل تملكها

 .وجهالة في العقد  ،كي لا يكون هناك غرر ،والأجل المقسم ،يجب معرفة الثمن

كمن اشترى قمحاً علـى أقسـاط  ،ون العوضان مما يجري بينهما ربا النسيئةـأن لا يكــ  

 .بتمر أو العكس

ً ــ   ً   ،أن يكون المؤجل ديناً في الذمّة لاعينا ويكـون  ،كمن بـاع سـيارة مقابـل منـزل ثمنـا

 .تسليم المنزل مؤجلاً إلى زمن مُعيّن كسنةٍ 

ب الحسـاب ـ   ولا يـدفع عنـه المصـرف فـي حـال تـأخر   ،أن يتم دفع الاقسـاط مـن مرتّـ

 .لأنه بيع تقسيط ،المرتب 

بالتحري في معاملات مصارفنا لبيع التقسيط بالضوابط  :ملاحظة يجب التنبيه عليها   

 ،قـد كَلفـت مسـؤول شـرعي لمثـل هـذه البيـوع  ،علمتُ أن دار الافتاء الليبية  ،الشرعية

 .وإصلاح ما فسد منها ،مهمتهُ النظر في العقود الصحيحة

فعليه أن يسأل عن المسؤول الشرعي في المصرف للتأكد   ،فمن أراد التعامل بهذا البيع

كحرصـهم علـى   ،عامة الناس أن يكـون حرصـهم علـى ديـنهم  وعلى  ،من صحة العقد 

 .جنبنا الله الحرام ،كي لا يقع في الحرام ،دنياهم وأشد 
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  :النتائج

تبيّن من خلال الدراسة أنّ جمهور الفقهاء يجيزون بيع التقسيط، بشرط استيفاء العقد ــ  

 .لضوابطه وشروطه الشرعية

من أهم الضوابط الشرعية لبيع التقسيط: بيان الثمن الإجمالي، وتحديد عدد الأقسـاط ــ  

 .وآجالها

ا ــ   يعَُدّ البيع بالتقسيط من أبرز التطبيقات الفقهية المعاصرة، مما يسـتلزم اجتهـاداً فقهيًـ

 .معاصرًا لتنظيمه، وضبط ممارساته بما ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية

  :التوصيات

حث دور الإفتاء ومراكز البحوث الشرعية على إصدار فتاوى واضحة، بخصـوص ــ  

 .صور البيع بالتقسيط، خاصة في ظل تزايد العروض الاستهلاكية

ضرورة تفعيل دور الرقابة الشرعية في المتاجر والمؤسسات، بما يسهم في تصحيح ــ  

 .ما يخالف أحكام عقود البيع، وتوجيه البا)عين وتوعيتهم

إدراج أحكــام بيــع التقســيط ضــمن المنــاهج الشــرعية والاقتصــادية فــي الجامعــات، ــــ 

 .لتكوين وعي مبكر لدى الطلاب بأحكامه وضوابطه
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